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  في مجال إدارة القضاءاتفاقية تعاون

 بين وزارة العدل بالجمهورية التونسية

 ووزارة العدل بالمملكة الأردنية الهاشميـة 

 

 

 إن وزارة العدل بالجمهورية التونسية،

 ووزارة العدل بالمملكة الأردنية الهاشميـة،

 

 في حدود إختصاصهما، بجدوى إرساء علاقات متينة للتعاون في مجال إدارة إقتناعا منهما،

 القضاء؛

 التـي   خوية المتينـة  علاقات الأ الوإعتقادا منهما أن هذا الشكل من التعاون يندرج في إطار           

 .تربط البلدين

ورغبة في الإستفادة من تجاربهما المتبادلة في هذا المجال ومن الإمكانـات المتاحـة لكـل        

 :ا على ما يليتما، إتفقمنه

 :المــادة الأولــى 

يتبادل الطرفان المعلومات حول التنظيم القضائي وتـسيير المحـاكم المكونـة لنظاميهمـا              

 .القضائيين

 .ويمكن أن يتبادلا كذلك نماذج الأحكام القضائية، ونماذج المطبوعات، والدفاتر والسجلات

 :المـادة الثانيـة 

تطبيقات  الهامة في مجال إدارة القضاء، وخاصة في ميدان اليتبادل الطرفان التجارب

؛ كما يتبادلان كل المعلومات المتعلقة بتطبيق النظم الإحصائية المستعملة في )التبليغات(الإعلامية 

إدارة القضاء، ويتبادلان أيضا المنشورات والمجلات ذات العلاقة بنشاط المحاكم وكذلك الجرائد 

 .الرسمية المشتملة على التشريعات الجديدة

 :المــادة الثالثــة 

 . الطرفان القيام بمبادلات في مجال تكوين القضاة والأطر القضائيةيتولى



 :المـادة الرابعــة 

يعلم كل من الطرفين الآخر بنتائج أعمال الندوات الدولية التي يتولى تنظيمها في المجـالين               

 .القانوني والقضائي ويوجه له الدعوة للمشاركة في هذه الندوات

 :المـادة الخامسـة 

رفان لدى إنعقاد اللقاءات الدولية ذات العلاقة بنشاط كل منهما لغـرض تحديـد              يتشاور الط 

 .مواقف مشتركة

 :المـادة السادسـة 

 .يعين كل من الطرفين مكلفا داخل مؤسسته لمتابعة سير علاقات التعاون بينهما

 :المـادة السابعـة 

 الإعتمادات المرصودة   يتم تنفيذ نشاطات التعاون المقررة على أساس هذا الإتفاق في حدود          

 .للتعاون القانوني والقضائي

 :المـادة الثامنـة 

أبرم هذا الإتفاق لمدة غير محدودة ويدخل حيز التنفيذ فور توقيعه، وإشعار الطرفين 

المتعاقدين لبعضهما بأن الإجراءات اللازمة لنفاذه قد تم إستيفاءها ويمكن لكل من الطرفين أن ينهي 

 .ابي من خلال القنوات الدبلوماسيةالعمل به بإشعار كت

 

 جـوان  22 هــ الموافـق   1422 ربيع الأول 30تم التوقيع على هذا البرنامج بتونس في  

 . م على نسختين أصليتين باللغة العربية2001) حزيران(

 عن حكومـة الجمهورية التونسية           عن حكومـة المملكة الأردنية الهاشمية

 واصـف عــازر          يوسـف مقـدم
 

 وزيـر الصناعـة والتجـارة   كاتب الدولة للشؤون الخارجية

 

 


